
 486 - 463:ص ص 01العدد:    10المجلد:  العاشرةالسنة: 

ISSN 2543-375X EISSN2676-1645 

 

 

 2025جانفي  الإنساني للأمن الجزائرية المجلة

463 

  الأمن القانوني ... بحث في المفهوم والأسس

Legal security...a research into the concept and 

foundations 
  

 
 جامعة احمد دراية ادرار  ،*عسري احمد 

assriahmed12@gmail.com 

 

 جامعة احمد دراية ادرار ، معمري مبروكة

 mselika1982@gmail.com 

 

2024/11/06      2024/12/09 

 : ملخص

ستتتتتتتو ية   يعتبر الأمن القانوني من بين أهم المبادئ التي تقوم عليها الدولة الد

  القانونيةحيث ينطوي المبدأ على تحقيق الاستقرا  النسبي للقوانين وجودة المادة 

ضتتتتان  اية  قوف الأ راد والمتعاملين ستتتتتقط يحقق حركة تناوية و  وبما ي  ي

ستتتتتتااا  الأجنبيا ستتتتتعة المبدأ اععا ا   لا ستتتتتعث الناا من الدود ترة د ومن تم 

ستتتو ية  ضتت له  ومنها بالقياة الد صتتانة و اية أ  ستتنحاود من   التي تمنحه ح و

قتتانو لمتتام بممتتاهيم الأمن ال يتتة اف هتت ا الو  تتة البحا ستتتتتتتتته  نيخلاد  ستتتتتتتت يتتد أ وتحتتد

 وضوابطه.

،تتتتري   الكلمات المفتاحية:  ستتتتتو ية  جودة الت  جعية الأمن القانوني  الدولة الد

 .القوانين  الاقة الم،روعة

Abstract: 

Legal security is considered one of the most important 

principles on which the constitutional state is based, as the 

principle involves achieving relative stability of laws and the 

quality of the legal material in a way that guarantees the 

protection of the rights of individuals and stakeholders, which 
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achieves development and attracts foreign investment. Therefore, 

many countries have sought to constitutionalize the principle in 

recognition of the constitutional value of the principle, which 

grants it better immunity and protection. Through this research 

paper, we will try to understand the concepts of legal security and 

determine its foundations and controls. 
 

Keywords: Sécurité juridique, état constitutionnel, qualité de la 

législation, rétroactivité des lois, confiance légitime. 

 

 :مقدمة

جملة من المبادئ يأتي في مقدمتها مبدأ الأمن تقوم دولة القانون على 

  وهو ما يضان ا ماظ واستقرا االقانوني  النصضي لجودة مال ي ي  القانوني

 الأمن القانوني يعدّ انطلا ا من ذلكعلى المراكز القانونية للأ راد والهيئات  و

دعامة أساسية  ااية ا قوف وا ريات لتأتي في شن  منسجم متوا ق م  

 النص أو الوثيقة الدستو ية للدولة. 

ت التي طو ابالمبدأ في السنوات الأخاة نتيجة لت الاهتاامازداد  د و

 وخاصة الاو ة التننولوجية  مناحي ا ياةجمي  التي مسث وعر تها الب،رية 

أخ   مّثومن   عدم الاستقرا  واللاأمنأ ضث لالتي عر ها العالم المعاصر والتي 

خاصا وأضحى الو وف على تحقيق  اهتاامامبدأ الأمن القانوني بجاي  أبعادا 

 .الدود التي تحعم نمسها أولوياتأهدا ه من بين 

 والجزائر كغاها من الدود عادت ترة دسعة مبدأ الأمن القانوني

 2020من خلاد التعدي  الدستو ي لسنة  تريمانا منها بأهاية المبدأ وضرو ته 

الباب المص  الأود من التي جاءت في   في  قرتها الرابعة 34المادة  وذلك بموج 

)... و د جاء  يها:   ا قوف الأساسية وا ريات العامة والواجباتب المتعلق الااني

تحقيقا للأمن القانوني  تسهر الدولة  عند وض  الت،ري  المتعلق با قوف 

 وا ريات  ضاان الوصود ترليه ووضوحه واستقرا ا (. 

وتنان أهاية الموضوع في أنه يعالج أحد القضايا ذات الأهاية في تر ساء 

وذلك من خلاد البحث في ممهوم مبدأ الأمن القانوني   دعائم دولة ا ق والقانون

  والعناصر التي ت،نله  قوم عليهايوتمنيك جزئياته لمعر ة الأسس التي 
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وتأثاا على تحقيق مبادئ الدولة الدستو ية  م  تبيان المعو ات التي تحود دون 

 ح  لها. تريجادتحقيقه ومحاولة 

وانطلا ا من ذلك سيتم تخصيص ه ا الو  ة البحاية لمعالجة افشنالية 

 .؟انونيالأمن الق وأسس هي المقا بات ا دياة لتحديد ممهوم التالية: ما

الموضوع ومنا ،ته من جمي  الجوان  تم الاعتااد على مقا بة  وفثراء

ترة بعض  ترضا ةمنهجية باعتااد مناهج عدة من خلاد المنهج الوصمي والتحليلي 

 المنهج المقا ن معتادين على خطة متنونة من ثلاث محاو : أدوات

 (الأبعاد -هياي للأمن القانوني )الممهوماالمحو  الأود: افطا  المم

 المحو  الااني: أسس مبدأ الأمن القانوني ومقوماته

 .المحو  الاالث: المعو ات التي تقوم دون تحقيق الأمن القانوني

 المحور الأول : الإطار المفاهيمي للأمن القانوني ) المفهوم والأبعاد( 

افنسان كائن اجتااعي تد عه ا اجة للا تباط بغاا  أنمن  انطلا ا

تتنوع باختلاف  الا تباطعلا ة  إن   وضاان العيش الم،عك بغية تحقيق مصا ه

   قد تنون سياسية كاا  د تنون اجتااعية أو ا تصادية  نوع العلا ة

لتمادي الصراع وتحقيق المحا ظة   وبالتالي  هي تحتاج ترة  واعد  انونية تضبطها

  .وتلك هي ترحدى وظائف الدولة ا دياة  على النظام العام

لنن وفي ظ  التطو  المتسا ع سواء في المجاد التننولوجي والا تصادي 

للتطو  ا اص  وذلك  تهسايرملم،رع على اأو في المجاد الاجتااعي كان لزاما 

يؤدي وذلك ما محاولة تريجاد ا لود للاسائ  المستجدة ومعالجتها  من خلاد 

لوائح وتنظياات  ترصدا أو  ترلغائها تعدي  القواعد القانونية أو  حتاا للتمنا في

  .(2023)الجربوع   جديدة لمواكبة ذلك التطو 

تنظياات جديدة  د يمس بالمراكز  ترصدا ه ا التعدي  وافلغاء أو 

الأمن القانوني ال ي تسعى القواعد خطرا على وهو ما ي،ن    القانونية للأ راد

لمحا ظة وا  لاستقرا  القاعدة القانونية من خلاله هدفتو  تحقيقه ترةالقانونية 

وسنتناود ممهوم الأمن القانوني ) المطل  الأود(    على المراكز القانونية للأ راد

 ج ترة تحديد أبعاد الممهوم وأهدا ه ) المطل  الااني(.ثم نعرّ
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 التأسيس لمفهوم الأمن القانوني  المطلب الأول:

يعتبر الأمن القانوني مصطلحا مركبا من كلاتين هاا: الأمن وال ي 

يعني الاطائنان وعدم الخوف ويقصد به السلامة والطاأنينة وعدم الخوف  ويقاد 

ن  لانا أي اطائن ترليه  ن ال،ر أي سلم منه  وأموأمّ  أمنتكالأمان لك أي  د 

يعد الأمن القانوني من المصطلحات ا دياة نسبيا  وترن كانث له ج و  في كاا 

ال،ريعة افسلامية   الأحنام والقواعد ال،رعية القطعية الدلالة المنصوص 

يطالها التغيا ب  تتسم بالاستقرا   لا القرآن النريم أو السنة النبويةعليها في 

ن و قهاء القانون حود تحديد وو د اختلف الباحا  (2021)عبيدات   والابات

ممهوم لمصطلح الأمن القانوني  ويعود ذلك للغاوض النسبي ال ي ينتنمه لأنه 

مما يجع  المصطلح صع    ويتناود مسائ  متعددة  مختلمةي،ا  عناصر 

لنن في المقاب  هناك   التحديد  كاا  د يبدوا منا ضا لتطو  القواعد القانونية

 ي ومتطلباتهـــــــــــــــتوا ق نسبي بين الباحاين حود تحديد عناصر الأمن القانون

 (2018  2017) وزية  

و د لا ى ممهوم الأمن القانوني اهتااما متزايدا في العصر ا ديث بعد  

حيث استند على ممهوم الاقة   ظهو ا في القوانين الأو بية وفي ألمانيا بالتحديد

وتقر  كابدأ دستو ي من  ب  المحناة الدستو ية الميد الية الألمانية  الم،روعة

  ليتم الاععاف به من  ب  محناة العدد للاجاوعة الأو وبية سنة م1961سنة 

)طاهري   م1981  والمحناة الأو وبية  قوف افنسان بدءاً من سنة م1962

 دساتا عديد الدود و وانينها.في  بعد ذلكثم تم تبنيه   (2022

أما بالنسبة للجزائر  قد عر ث القواعد القانونية وبعض الاجتهادات  

وذلك في   في حدّ ذاته القضائية ممهوم الأمن القانوني دون النص على المصطلح

 34بموج  المادة  ة المبدأدسع لتتم  ترطا  المواد الني جاءت لتنرس دولة القانون

وسنتناود تعريف مبدأ الأمن   (2023)ا د   2020من التعدي  الدستو ي 

  ثم )المرع الااني( خصائص مبدأ الأمن القانونيالقانوني )المرع الأود(  ثم نبين 

 .نميز المبدأ عن المصطلحات المراد ة والم،ابهة له )المرع الاالث(
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 : تعريف مبدأ الأمن القانوني الأولالفرع 

 أخ  مبدأ الأمن القانوني عدة تعا يف متداولة  قد عر ه بعضهم بأنه:

)مبدأ  انوني يهدف ترة  اية المواطنين من الآثا  الاانوية السلبية للقانون  خاصة 

)ا د   ومن تعقد القوانين والأنظاة أو من تغياها المتنر ( الانسجاممن عدم 

ومن خلاد ه ا التعريف نرى أنه  كز على تحديد الهدف من تطبيق   (2023

بسط ا ااية على المخاطبين بالقاعدة القانونية  فيالقانوني المتاا  الأمن مبدأ 

 من الآثا  السلبية التي يمنن أن تااها صياغة تلك النصوص  

بأنه :) ك  ضاانة   "cornu "كو ني عر ه المقيه الاتجااوفي ذات 

ك  نظام  انوني للحااية  يهدف ترة ضاان دون مماجأة  التنمي  السليم 

 القانون( ترن،اء  أو على الأ   تقليص عدم اليقين في تر صاءللالتزامات  وترة 

  بيناا عر ه البعض الآخر من (2019)ب،ا ال،ريف شمس الدين العقابي  

النسبي  تمضاونه وفي ه ا افطا  عر ه البعض بأنه: ) وجود نوع من الابا

 انونية  شخاصلأللعلا ات القانونية  واستقرا  المراكز القانونية سواء كانث 

و قا للقواعد  أوضاعهاخاصة أم عامة  حيث تستطي  ه ا الأطراف ترتي  

لم  أعاادالقانونية القائاة و ث مباشرتها لأعاالها  دون أن تتعرض لمماجآت أو 

السلطات الدولة الالاث وينون من شأنها  ترحدىتنن في ا سبان صاد ة عن 

. ومن (1999)العصا     كن الاستقرا  والاقة والاطائنان بالدولة و وانينها(

  في الأهداف المتوخاة من تحقيق الأمن صميخ  خلاد ه ا التعريف نرى أنه ا

ركز على المضامين التي يج  أن تتضانها القاعدة القانونية من أج  يالقانوني و

 تحقيق تلك الأهداف.

وفي جان  آخر  كز بعضهم على العناصر التي يج  أن يتضانها مبدأ 

لقانون يمنن الوصود ترليه و هاه  )المعالية المالى  الأمن القانوني  عر ه بأنه:

  وال ي يساح للأشخاص بأن يتنبؤون بما يعت  عن تصر اتهم من آثا   انونية

 (2021)الجلي    ويحعم تو عاتهم الم،روعة المبنية مسبقا والعا  على تحقيقها(

) جودة نظام  انوني  القانوني:  كاا ذه  بعضهم ك لك ترة اعتبا  الأمن 

يضان للاواطنين  هاا وثقة في القانون في و ث معين  وال ي سينون م  كام  
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  وهو ما يميد استقرا  القانون  (2016)عواشرية   الاحتااد هو  انون المستقب (

 استارا ية تطبيق نصوصه.في   ووثقة المواطن أو المخاط  به ترلغائهوعدم 

ممهوم دلالي لمبدأ  ترعطاءالعالم في ت،ريعات الأغل  حاولث  وفي المقاب 

دولة المرنسي لاء به مجلس اريف ال ي جـالتع هاأهامن  الأمن القانوني ولعّ 

 حيث جاء  يه:" Sté KNPG"في القضية المعرو ة ب  2005ما س  24خ ـــــبتا ي

القانوني أن ينون المواطنون دون كبا العناء في مستوى ) يقتضي مبدأ الأمن 

هو ممنوع من طرف القانون المطبق  وللوصود ترة ه ا  هو مباح وما تحديد ما

  وعند تحلي  ه ا  (2018)الطائي   النتيجة يتعين أن تنون القواعد متو عة(

 د احتوى على العناصر الأهم التي يقوم عليها الأمن القانوني التعريف يتبين بأنه 

)و يدة و  وهي اليقين القانوني واستقرا  المراكز القانونية ومبدأ الاقة الم،روعة

 . (2022بن ناصر  

واسعا حيث يرى أن  اتعريم ابيناا نجد العايد" جااد كو نو" أعطا

: )ك  نظام  انوني يسعى ترة  اية وضاان التطبيق ا سن هو الأمن القانوني

التقلي  من عدم اليقين في  -على الأ    -للالتزامات  بدون مباغته واة تمادي أو 

  وانطلا ا مما سبق يمنن ترعطاء (2022)و يدة و بن ناصر   (ترعااد ا ق

تعريف لمبدأ الأمن القانوني حيث نرى بأنه نظام  انوني يهدف للا تقاء بصناعة 

 .المخاطبين به وتمادي ك  سلبياته النص القانوني بما يضان بعث الاقة في نموس

 : خصائص مبدأ الأمن القانونيالاانيالمرع 

يتايز مبدأ الأمن القانوني بجالة من الخصائص التي تميزا عن غاا من المبادئ 

 :القانونية الأخرى ه ا الخصائص هي

 الأمن القانوني عام وآمر:-01

ترن أهم ما يميز مبدأ الأمن القانوني هو طابعه العام والآمر حيث يتصف 

بالعاومية  والعاومية هي ترحدى الصمات التي تتسم بها ك  القواعد القانونية  

 القاعدة القانونية عامة ومجردة وملزمة للاخاطبين بها   انطلا ا من ذلك 

د  ئة دون أخرى  وهو  عاومية المبدأ تعني أن مضاونه يمس الجاي  دون تحدي

ناصر  )و يدة و بن  ما يبعث الطاأنينة وثقة المواطن في الت،ريعات القانونية لدولته

2022). 
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كاا يتصف مبدأ الأمن القانوني بالصمة الآمرة ومعنى ذلك أن احعام 

مضامينه ملزمة وه ا افلزام لا يخص  قط المخاطبين به  ب  يمتد للقاضي ال ي 

يمص  في المنازعات الناشئة بين الأ راد  ياا بينهم أو بين الأ راد والدولة  كاا 

م الت،ريعات الصاد ة سابقا ضاانا يمتد ه ا افلزام ترة الم،رع ال ي عليه أن يحع

 .(2022)و يدة و بن ناصر   لاستارا ها واستقرا ها

 

 الأمن القانوني مرن وعالمي: -02

رونة يتماع  من خلالها الم،رع بميتايز الأمن القانوني في مضاونه     

القانونية  حيث يوجد نوع من الانسجام لمواكبة التغاات م  المخاط  بالقاعدة 

والتطو ات ا اصلة  ومراعاة  اية حتى التو عات الم،روعة عند صياغة 

القواعد القانونية  من خلاد استارا  القواعد القانونية في الماضي وتحقيق الأمن 

  كاا تعني المرونة أن ينون (Raimbault, 2009) لتلك العلا ات مستقبلا

الأمن القانوني  ابلا للتطو  ومواكبة المستجدات  بحيث يتنيف معها من أج  

 اية حقوف الأ راد والمحا ظة على مراكزهم القانونية وهو ما يخلق بيئة آمنة 

 .(2024)محاد و  يطاد   ومستقرة تؤسس وتعزز مبادئ و يم الدولة الدستو ية

أما عالمية مبدأ الأمن القانوني  تتجلى من خلاد اعتناف أغلبية دود العالم 

وتبنيهم له ا المبدأ  من خلاد تر را اا ضان المنظومة القانونية الداخلية له ا 

الدود  والعا  على ضاان جودة صياغة القواعد القانونية بما يضان استقرا ها  

للأ راد ه ا من جهة وتبنيه في عديد  وبالتالي المحا ظة على المراكز القانونية

الهيئات القضائية الدولية ما  المحناة الأو بية  قوف افنسان ومحناة العدد 

 .(2022)و يدة و بن ناصر   الأو بية وهو يضمى عليه خاصية العالمية

  والدائم للأمن القانوني:الطاب  الاابث  -03

يعا  مبدأ الأمن القانوني على تحقيق استقرا  واستارا ية القواعد  

القانونية  ولا يج  أن يمهم الابات على أنه جمود القاعدة القانونية وترنما يقصد 

بما يجعلها بمنأى عن التغياات المتنر ة تبعا  نسبيابه ثبات القواعد القانونية 

لأهواء السلطة ا اكاة في الدولة  ولع  خا مااد يمنن تقديمه في ه ا المجاد 
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تعدي  الوثيقة الدستو ية في جزئها المتعلق بمدة العهدة الرئاسية لرئيس الجاهو ية 

 بين التحديد و تح العهدات لأكار من عهدتين  ئاسيتين. 

ترذاً  ابات القواعد القانونية النسبي يحقق الاستقرا  ويبعث الاقة في 

نموس المواطنين اتجاا النصوص القانونية التي تحنم علا اتهم سواء بينهم وبين 

  ويعد ثبات (2022)و يدة و بن ناصر   أنمسهم  أو بينهم وبين أجهزة الدولة

القاعدة القانونية أحد خصائص الأمن القانوني  وهو لا يتعا ض م  خاصية مرونة 

النصوص القانونية ومواكبتها للتطو ات ا اصلة  ب  من شأن ه ا الابات أن 

طراف اتجاا القواعد القانونية التي تمث صياغتها بجودة يبعث على الاقة بين الأ

 وترتقان.

 الأمن القانوني مرج  للابادئ الأخرى:-4

ويتجلى ذلك في أن الأمن القانوني يضم مجاوعة من المبادئ التي يُعتبر     

ه  ومبدأ احعام مرجعا لها  ولع ّ من بين تلك المبادئ مبدأ حجية ال،يء المقضي  ي

  ومبدأ عدم  جعية القوانين  ومبدأ استقرا  المراكز ا قوف المنتسبة

 .(2018)حو ية   القانونية   ن  ه ا المبادئ تعتبر وتما  صو  للأمن القانوني

ترذا وانطلا ا من ه ا المبدأ نخلص ترة أن الأمن القانوني يضم جمي     

المبادئ التي يج  أن تتسم بها القواعد القانونية والتي تساهم جمعيها في جودة 

صياغتها بما يتلاءم ومتطلبات المواكبة للاتغاات والمحا ظة على المراكز 

  القانونية التي تم اكتسابها والوصود ترليها.

  الثالث: تمييز مبدأ الأمن القانوني عن المفاهيم المشابهة والمرادفة الفرع

يتقاط  مصطلح مبدأ الأمن القانوني م  جملة من المصطلحات ذات 

وتتاا  ه ا المبادئ   أو تنون مراد ة له من حيث الممهوم  الصلة التي تت،ابه معه

  ياا يلي :

 الأمن القانوني والأمن افنساني:-1

لى بها أ راد المجتا  حيقصد بالأمن افنساني تلك الطاأنينة التي يت    

من بعض المظاهر السلبية كالمقر وا رمان والخوف من العنف  وهو ما يحقق 

الأمن والاطائنان داخ  الدولة  و د تطو  ممهوم الأمن افنساني تبعا لتطو  

المجتا  حيث تمت  المرد باهتاام متزايد داخ  المجتا   وي،عك الأمن القانوني 
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م  الأمن افنساني في هدف ك  منهاا  ااية المراكز القانونية للأ راد 

) اطياة و بن  والهيئات  م  اتساع مجاد تلك ا ااية في مبدأ الأمن افنساني

 .(2024ا د  

 الأمن القانوني والأمن القضائي:-2

يقصد بالأمن القضائي تو ر البيئة والظروف المناسبين للمص  في    

المنازعات المعروضة على القضاء بما يبعث الاقة في نموس المتقاضين سواء كانوا 

ضحايا أو متهاين  ولا يتأتى ذلك ترلا بتطبيق النصوص القانونية وضاان محاكاة 

تحقيقه ترلا بتحقيق الأمن عادلة للاتهاين  وبالتالي  الأمن القضائي لا يمنن 

 .(2024) اطياة و بن ا د   القانوني

 الأمن القانوني واليقين القانوني:-3

يعتبر اليقين القانوني أحد العناصر الم،نلة للأمن القانوني  حيث   

يستلزم أن تتو ر الاقة في القانون لتحقيق الأمن القانوني  وهناك من يرى بأن 

اليقين القانوني والأمن القانوني ممهومان معاد ان حيث ي،عكان في غاوض 

د عدم اليقين القانوني ممهوم ك  منهاا  ترذ أن الأمن القانوني يساهم في تبدي

اة وذلك بتو ر العلم بما ينبغي تو عه  ومن جهة أخرى يمضي الأمن القانوني 

احعام تو عات الأ راد بما يضان  اية السلوك اف ادي للمرد  وبالتالي  الأمن 

القانوني يسعى للتنبؤ بآثا  القانون على المخاطبين بالنص القانوني  والسعي 

لتانين المرد من امتلاك المعر ة المسبقة لنتائج تصر اته القانونية وبالتالي 

) وزية   من اليقين القانونييمننه من ضبط سلوكه و قا للحد الأ صى 

2017  2018) . 

 الأمن القانوني والاقة الم،روعة: -4

يبدوا للوهلة الأوة أن اليقين القانوني والاقة الم،روعة مصطلحين لممهوم 

واحد  غا أن الاقة الم،روعة أكار د ة من اليقين القانوني  حيث تتأسس الاقة 

الم،روعة على استقرا  القواعد القانونية وا د من تعديلها وتغياها   هي تساهم 

في بناء ثقة المواطنين في ت،ريعات الدولة  ومن ثمّ تعتبر الاقة الم،روعة عاملا من 

العوام  التي تؤسس لعدم خيانة الاقة التي وضعها الأشخاص في القانون وبالتالي 

لت،ريعات بطريقة ا تجالية ومتسرعة  وهي ب لك العدود عن تعدي  القوانين وا
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ت،ن  الهين  الم،عك بين الأمن القانوني ودولة القانون  و د تم الاععاف بها 

  2017) وزية   كابدأ ملازم لمبدأ الأمن القانوني في  انون الجااعة الأو بية

2018). 

وترذا كان ممهوم الأمن القانوني متقا با م  ممهوم الاقة الم،روعة  إن  

لن  منهاا حالته ومجاله الخاص  حيث أن مجاد الأمن القانوني هو  اية 

المصلحة العامة  بيناا مجاد الاقة الم،روعة يتاا  في  اية المصالح المردية 

) وزية   وبالتالي  هي نتيجة ملازمة للأمن القانوني  والخاصة لأشخاص القانون

2017  2018). 

 الأمن القانوني والمعلية والماعلية:  -5

ترن ا ديث عن  عالية أو  علية القواعد القانونية يجرنا بطبيعة ا اد   

للحديث عن  عاليتها و اعليتها ووا عيتها   المعالية هي  ياس مدى تطبيق 

القواعد القانونية من  ب  المخاطبين بها  لأنه كلاا كان تطبيقها محناا 

اعد القانونية ترمز كلاا ازداد اليقين القانوني والعنس صحيح   معالية القو

ترة افيجابية  كاا ترمز ترة المردودية في المجاد الا تصادي  بيناا المعلية ترمي 

ترة نجاعة القواعد القانونية في معالجة المواضي  المرتبطة بها   نلاا كانث 

القواعد القانونية مقبولة من  ب  المخاطبين بأحنامها كلاا كانث  عاليتها 

ها  وبالتالي أثبتث  عاليتها وساهاث في تحقيق الأمن أكيدة وجسدت أحنام

 .)شريف( القانوني

وفي ترطا  السعي للوصود ترة الدولة الدستو ية أو دولة القانون       

ة و اعلية وذلك ييتطل  الأمر أن تنون القواعد القانونية في الدولة ذات  عال

بإعلام المواطنين بها  من أج  معر تهم وترد اكهم  قو هم المنتسبة  حتى ولو 

ا الات لننها غا ملغاة  كانث تلك القواعد القانونية غا مطبقة في بعض 

مما يجعلها  ابلة للتنمي  ومااد ذلك القواعد القانونية التي تنص على أحنام 

افعدام في القانون الجزائري   بالرغم من عدم تنمي ها ترلا أنه لم يتم ترلغائها 

مما يجعلها  ابلة للتنمي   خصوصا في ظ  مطال  عديدة من  عاليات المجتا  

 طبيقها بعد انت،ا  ظاهرة اختطاف الأطماد في السنوات الأخاةالمدني بتمعي  ت

 .(2018  2017) وزية  
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 المطلب الثاني: أبعاد مفهوم الأمن القانوني وأهدافه

يعدّ الأمن القانوني من أكار المبادئ القانونية المتداولة في العصر 

الوطني أو العالمي  على اعتبا  أن ممهومه يؤسس ا ديث سواء على المستوى 

لمعالم دولة القانون  التي تسعى لتجسيدها جمي  الأنظاة السياسية في ترطا  ما 

أصطلح على تسايته "ا نم الراشد"  خصوصا تلك الدود التي تتسابق نحو 

)و يدة و وهيبة  دسعة مبدأ الأمن  تنريس المبادئ الديمقراطية في  وانينها

 .(2022القانوني: التجربة الجزائرية نموذجا  

ترة جان  كونه ضرو ة  -و د تطو  ممهوم الأمن القانوني ليصبح 

ضرو ة اجتااعية ملحة لضاان الاستقرا   -سياسية بالنسبة للأنظاة السياسية

طريق جل  الاجتااعي  وضرو ة ا تصادية لتحريك عجلة التناية  عن 

  (2014)علي   المستاارين و تح باب الاستااا  لجل  المستاارين الأجان 

وبالتالي أضحى المبدأ يأخ  أبعادا مختلمة )المرع الأود(  من أج  تحقيق مجاوعة 

 من الأهداف )المرع الااني(.

 المرع الأود: أبعاد تبني ممهوم مبدأ الأمن القانوني ودسعته

يتاا  البعد الأما  لمبدأ الأمن القانوني كونه نظام  اية  وذلك من 

أج  استقرا  المراكز القانونية وحتى التعا دية  وتمادي عنصر المماجئة  الأمر 

ال ي لا يمنن أن يتحقق دون الأخ  بسياسة التخطيط ال ي يقوم على 

بعث الاقة  الاست،راف و ق د اسات مستقبلية يتم اعددها  والتي من شأنها

والطاأنينة بين مختلف المخاطبين بالقاعدة القانونية سواء كانوا أ رادا أو 

 .(2024) اطياة و بن ا د   متعاملين ا تصاديين مواطنين كانوا أم أجان 

وبالمقاب   ابات القاعدة القانونية يج  أن يمهم بأنه ثبات نسبي يج  

تراعى  يه التحولات ا اصلة سواء على المستوى المحلي أو اف لياي أو الدولي  أن 

ومن ثم اعتااد الد اسات الاست،را ية الد يقة المتعلقة بالمتغاات ا اصلة التي 

 .(2024) اطياة و بن ا د   تطاد البيئة القانونية

وعلى العاوم  إنه وترن تعددت المماهيم التي يمنن ترعطائها لمبدأ الأمن 

القانوني  إنها ت،عك جميعها في  توظيف منوناته م  الاختلاف في د جة 

العكيز على منون دون آخر  ومن ثم يمنن اعتبا  الأمن القانوني حالة مالى 
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تسعى الدود للوصود اليها في منظومتها القانونية  وذلك عن طريق تو ا جملة 

من الأسس التي يج  أن تبنى عليها النصوص القانونية  ومن أهاها التنبؤ 

 .(2018  2017) وزية   وأساسهباعتبا ا جوهرا لمنرة الأمن القانوني 

ومن خلاد تحلي  ممهوم الأمن القانوني والو وف على دلالاته يتجلى لنا 

يمنن ا ديث عن تو را دون تحقق العابط الوثيق بين منوناته  غا أنه لا 

 استقرا  المراكز القانونية والتعا دية  وذلك بتو ا جملة من الآليات والضاانات

  ولا يرتنز مبدأ م  ا رص على عدم افخلاد بالتو عات الم،روعة للأ راد

الأمن القانوني كاا يروج له البعض على مبر ات الأمن لعدم تطبيق القانون  وهو 

تمسا  اصر لممهوم الأمن القانوني لأنه يحصر المنر القانوني بجاي   روعه 

وشعبه في نطاف الأمن بممهومه الضيق  حيث يجع  القانون والمنر القانوني 

 الدولة وبالتالي  هو تمسا غا علاي وغا د يقأساين لمقتضيات الأمن داخ  

 ..  (2017)عارو  

كاا أن  وة أي مبدأ  انوني تتحدد أساسا بمصد  تر را ا   نلاا 

على د جة من الساو كلاا اكتس  المبدأ  وة أكار  وعليه كان مصد  اف را  

لينون مبدأ الأمن القانوني أكار  اعلية يج  أن يتم تنريسه بالدستو  

باعتبا ا القانون الأساسي والأسمى للدولة  وذلك اعتبا ا للبعد ا قو ي لممهوم 

ا  باعتبا  الأمن القانوني  وذلك لاتصاله بحقوف افنسان وحرياته بجاي  تجلياته

تلك ا قوف جوهر المعاملات والعلا ات الدولية  كاا أنها أحد مؤشرات دولة 

 .(2024) اطياة و بن ا د   ا ق والقانون

الأمن القانوني سواء كان صراحة أو وتنان أهاية دسعة مبدأ 

ضانيا من خلاد  عالية القاعدة الدستو ية  حيث أن الوثيقة الدستو ية تعدّ آلية 

عليا لتعبر الدولة عن تر ادتها  وهي الوسيلة الأنج   ااية حقوف وحريات الأ راد 

من الأخطا  التي تهددها  ه ا الخطر يمنن أن ينون  انونا في حد ذاته  أي 

ية الأ راد من الآثا  السلبية لعدم استقرا  القواعد القانونية  ويتجلى ذلك من  ا

خلاد تعديلها أو ترلغائها بطريقة غا متو عة يمننها المساس بالمراكز القانونية 

)و يدة و بن ناصر  دسعة مبدأ الأمن القانوني التجربة الجزائرية  للأ راد

 . (2022نموذجا  
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انوني من خلاد سمو من جان  آخر تتجلى أهاية دسعة مبدأ الأمن الق

وينجر عن   ية  ه ا الساو ال ي يعدّ أحد خصائص دولة القانون القاعدة الدستو

ذلك أن أي مخالمة له ا القاعدة الدستو ية سواء كانث المخالمة بقواعد  انونية 

 أو تنظيم تعرضها للطعن  يها بعدم الدستو ية.

 المرع الااني: أهداف تحقيق مبدأ الأمن القانوني

انطلا ا من الأبعاد لممهوم مبدأ الأمن القانوني يتجلى لنا أن الغاية 

الأسمى للابدأ تتاا  في سن  واعد  انونية تحعم مبدأ دستو ية القوانين ولا 

والمواثيق الدولية التي تمث المصاد ة تخالف النصوص القانونية الدولية والمعاهدات 

عليها  الأمر ال ي من شأنه  اية ا قوف وا ريات التي يتات  بها الأ راد من 

  الآثا  السلبية للقواعد القانونية التي  د ي،وبها الغاوض أو يصيبها التضخيم

كاا  د يععيها التعقيد أو تطالها التعديلات المتنر ة  كاا هو ا اد في 

القوانين افجرائية أو  وانين المالية  ال،يء ال ي يؤدي لزعزعة ثقة المواطنين في 

 . (2024) اطياة و بن ا د    وانين الدولة ومؤسساتها

ومن ثمّ ينسح  ك لك هدف الأمن القانوني  ااية الدولة في حدّ 

ذاتها انطلا ا من البعد الوجودي للدولة  حيث يعدّ المبدأ مؤشرا من مؤشرات 

دولة القانون أو ا نم الراشد  ولا يمنن تحقيق ذلك دون أن يتحود المبدأ من 

بما  تقتضي وضوح النصوص القانونية التي الماا سة الوا عية ترةترطا ا النظري 

يحقق استقرا  المراكز القانونية والتعا دية  لينصرف ذلك ترة حمظ النظام 

 .  (2022)الموسوي   وتحقيق الاستقرا  داخ  المجتا 

من جهة أخرى يعدّ مبدأ الأمن القانوني مؤشرا لدمقرطة الأنظاة 

السياسية ومرتنزا للتناية المستدامة التي تسعى الدود لتحقيقها  وذلك انطلا ا 

من البعد الديمقراطي والتناوي للامهوم   لا سبي  لتحقيق تناية ا تصادية 

تساهم في استقرا  المراكز القانونية للاتعاملين حقيقية دون وجود حاضنة  انونية 

الا تصاديين من مستاارين محليين وأجان   بعيدا عن أي زعزعة لمراكزهم 

  كاا يساهم مبدأ الأمن القانوني في تر ساء لبنات (2020)الوهاب   التعا دية

الأشخاص التي بيئة تستقر  يها المعاملات ما  الائتاان وتصان  يها مناس  

     .(2024) اطياة و بن ا د   تحصلوا عليها  ب  تعدي  القواعد القانونية
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 أسس مبدأ الأمن القانوني ومعوقات تطبيقه :المحور الثاني

يهدف مبدأ الأمن القانوني ترة استقرا  القواعد القانونية وضاان 

و اعليتها  وذلك من أج  محا ظة المخاطبين بها على مراكزهم  عاليتها 

القانونية وعلا اتهم التعا دية  وبالتالي تعزيز الاقة في المنظومة القانونية للدولة  

 وبناء معالم الدولة الدستو ية التي تحعم  يها مبادئ دولة القانون.

ة من لومن أج  تحقيق تلك الغاية ينبني مبدأ الأمن القانوني على جم  

الأسس والمقومات التي يج  مراعاتها وتحقيقها ) المطل  الأود( م  العا  على 

    جمي  العوائق والعقبات التي  د تحود دون تحقيق مبدأ الأمن القانوني ) 

 المطل  الااني(.

  أسس ومقومات مبدأ الأمن القانوني: المطلب الأول
يعتبر مبدأ الأمن القانوني مبدأ يسعى من خلاله لصياغة  واعد  انونية  

ب،ن  سليم يحقق الأمان لدى المخاطبين بها من التغياات التي يطرأ عليها والتي 

  حيث يقوم المبدأ على مجاوعة من (2018)حو ية   تؤدى لعدم استقرا ها

الأسس التي تعتبر دعامة أساسية لتحقيقه  وفي حاد عدم تو رها ننون أمام 

صياغة القواعد القانونية  جودة حالة اللاأمن القانوني  وتتاا  تلك الأسس في

)المرع ترتاحة الوصود للقواعد القانونية وعدم  جعيتها ) المرع الأود( واستقرا ها 

 )المرع الاالث(.و ابلية القانون للتو   واحعامه للحقوف المنتسبة الااني(  

 جودة صياغة القواعد القانونية واستقرارها     : الفرع الأول 

تتايز القواعد القانونية بافلزام  ويعت  على مخالمتها تو ي  جزاء    

ومن تم يتوج  الاهتاام بقواعد الصياغة من جمي  جوانبها عند ترعداد النصوص 

احعام المبادئ الأساسية لسن القوانين  والمتاالة مراعاة  يج القانونية  حيث 

أساسا في احعام المص  بين السلطات  وك ا احعام مبدأ تد ج القواعد 

القانونية  لأنها ت،ن  هرما يتوج  للقاعدة القانونية الأدنى ألا تخالف القاعدة 

 .(2024)بوزكري و ميلودي   القانونية الأعلى منها د جة

كاا يتعين على الم،رع عدم الاكتماء باحعام تلك المبادئ      

الأساسية  ب  عليه عند صناعته للقانون استخدام الأسلوب الت،ريعي الأنس  

والأسلم  وال ي يتايز بالد ة والوضوح للتعبا عن الأحنام القانونية  واستخدام 
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للقاعدة  هالمصطلحات التي تمي بالغرض  وتدد على  غبة و صد الم،رع من سنّ

القانونية تلك  ل لك يتم اختيا  المصطلحات القانونية الواضحة والابتعاد عن 

المصطلحات الأدبية أو المقهية  أو اللغة المعقدة التي تجع  القاعدة القانونية 

 .(2024)بوزكري و ميلودي   يععيها اللبس وتحتا  أكار من معنى

كاا أن وضوح القواعد القانونية يقتضي أن تنون تلك القواعد  ابلة  

للمهم و ابلة للقراءة  حيث استقر المجلس الدستو ي على توخي جملة من 

الضوابط عند مما سة صياغة القواعد القانونية   يج  ضبط المصطلح وضبط 

وض   الاختصاص وضبط مواضي  القوانين  و د تقر  دستو يا توخي الد ة عند

الت،ري  بدءاً من العنوان م  تقرير السلطة التقديرية للبرلمان  وهو ما يعرف في 

(  و د Lisibilitéالتجا ب الدولية المقا نة بقابلية القاعدة القانونية للقراءة )

من التعدي  الدستو ي  34المؤسس الدستو ي الجزائري في المادة  اكرّسه

 بمعنى الوضوح .   غا أن العجمة العربية جاءت2020

ويند ج تحث القابلية للقراءة حسن صياغة عنوان النص الت،ريعي  

وحسن تقسيم المواد وصياغة أحنام النص القانوني  ويمنن في ه ا افطا  

الاستئناس ببعض اجتهادات المجلس الدستو ي حين مما سته لر ابة المطابقة 

المتعلق  2016أوت  11ؤ خ في الم 04  م  الرأيلبعض القوانين العضوية  ومنها 

بمرا بة مطابقة القانون العضوي ال ي يحدد تنظيم المجلس ال،عبي الوطني 

ومجلس الأمة وعالهاا وك ا العلا ة الوظيمية بينها وبين ا نومة للدستو  

 وال ي جاء  يه :  ) في الموضوع 

أولا:  ياا يخص عنوان القانون العضوي موضوع افخطا  والمحر  كاا 

 يأتي :

 انون   م .... مؤ خ في .... الموا ق .... المتضان القانون العضوي   م .... 

المؤ خ في ..... الموا ق ..... يحدد تنظيم المجلس ال،عبي الوطني ومجلس الأمة 

 وعالهاا وك ا العلا ة الوظيمية بينهاا وبين ا نومة.

اعتبا ا أن الم،رع حدد عنوان القانون العضوي موضوع افخطا   -

" انون يتضان القانون العضوي" ..........(  وهو ما يقضي بالنتيجة ترة أن تنون 
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المصطلحات معبرة بد ة عن أ اد الم،رع وان تتم العناية بالصياغة بدءا من عنوان 

 .(2023)ا د   القانون ترة متنه

الاستقرا  من أج   اية ثم يج  أن تتايز القواعد القانونية بنوع من 

المراكز القانونية التي تقر ت للأ راد  غا أن استقرا  الت،ري  لا يعني جمودا 

ب  يرمي ترة ترمنانية تعدي  نصوصه انطلا ا من مبدأ التنيف م  المتغاات  

لنن يتطل  تبرير تلك التعديلات وتسبيقها بد اسات توضح ك  الخيا ات من 

خاطبين بها  والاستقرا   د ينون شنليا حيث يتم أج  اختيا   أ ضلها للا

ترصدا  القانون في شن  محدد تعود عليه المخاطبين به  كاا  د ينون 

استقرا اً لمضاون القانون ويقصد به منح اختصاص الت،ري  لهيئة معينة وعدم 

)بوزكري و  الأخ  بالسابقة القضائية التي تقضي بالتغيا المستار للقانون

 .(2024ميلودي  

 إتاحة الوصول للقواعد القانونية وعدم رجعيتها :الفرع الثاني

القاعدة العامة أن يبدأ سريان القواعد القانونية تا يخ ن،رها في  

الجريدة الرسمية وب لك يتحقق العلم بالقانون   لا يمنن للقواعد القانونية أن 

تنتج آثا ها ترلا بعد أن تص  ترة علم المخاطبين بها  ويتحقق ه ا العلم من يوم 

ولا يع     د به النص القانونين،رها في الجريدة الرسمية وصدو  العدد ال ي يوج

بجه  القانون  ولا يعوض الن،ر في الجريدة الرسمية أي ن،ر في وسيلة أخرى 

كوسائ  التواص  الاجتااعي أو الصحا ة أو غاها  لأن الن،ر في الجريدة 

الرسمية مسألة جوهرية لنماذ النص القانوني بعد انقضاء المدة المحددة من الن،ر 

   والعلم ال،خصي لا يغني عن الن،ر ترذ لا يتحقق النماذ حتى ينون واج  التنمي

 .(2024) اطياة و بن ا د   على الأشخاص العالمين بالقانون علاا يقينا

والأكيد أن تسهي  الوصود للقواعد القانونية من شأنه خدمة مبدأ 

العدالة وصمات ا نم الراشد ضاان مبدأ الأمن القانوني  لأن من مقتضيات 

ال،ما ية  ولا يتأتى ذلك ترلا بوض  القواعد القانونية في متناود الجاي  حيث 

يسه  الوصود ترليها  وهو ما يناي الاقة بين المواطنين والدولة وك لك بين 

 .(2024) اطياة و بن ا د   أطراف العلا ة التعا دية
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وفي الو ث ذاته يج  ضاان عدم  جعية القواعد القانونية  وهو ما يعني 

عدم سريان القواعد القانونية على الو ائ  السابقة لنماذ القانون  أي أن الأحنام 

الوا دة في النص القانوني لا يمتد أثرها للأ عاد التي تم القيام بها  ب  صدو  

والمستقب   قط  ولا يمتد لأ عاد  النص القانوني   القانون يسري على ا اضر

 تبث آثا ها  ب  صدو ا  لأن ذلك من شأنه زعزعة الاقة في القانون   عدم  جعية 

)محاد و  يطاد   القوانين يعد من أهم المبادئ التي تبنى عليها الدولة الدستو ية

2024). 

غا أن مبدأ عدم  جعية القواعد القانونية ليس مطلقا لأنه  د تتقر   

بعض الاستاناءات من أج  خدمة الصالح العام  لأن الغرض من تر را  عدم  جعية 

القوانين هو  اية المراكز القانونية وا قوف المنتسبة للأ راد  وذلك بغية 

م الرجعية التي تم تنريسها تحقيق مبادئ العدالة   إذا كان المبدأ العام هو عد

في الناا من دساتا الدود ومنها الدستو  الجزائري  حيث نص المؤسس 

من التعدي   04المقرة  82والمادة  43الدستو ي الجزائري عليها في المادة 

  غا أن هناك استاناءات على ه ا القاعدة ما  النص على 2020الدستو ي 

قانون الجديد أصلح للاتهم وك ا الت،ريعات  جعية القانون الجديد ترذا كان ال

 .(2024)محاد و  يطاد   التمساية

 قابلية القانون للتوقع واحترامه للحقوق المكتسبة : الفرع الثالث

ترن من أهم المبادئ التي يقوم عليها الأمن القانوني هو  ابلية القواعد 

الم،روع وذلك اعتبا ا لنونه يهدف ترة تحقيق الاستقرا  النسبي القانونية للتو   

للقواعد القانونية والتو   الم،روع أو الاقة الم،روعة تقوم على أساس عدم مباغته 

 الأ راد بالقوانين والتنظياات من  ب  الدولة بما يخالف تو عاتهم الم،روعة

 .(2023)الجربوع  

ولا يقوم ه ا المبدأ على القوانين السا ية الممعود والمنظاة لعلا ات 

الأ راد داخ  الدولة  ب  يمتد ترة القوانين الجديدة التي يتم وضعها لتنظيم 

علا ات لم يتناولها القانون من  ب   حيث يج  أن يسبق وضعها ترجراءات وتمهيد 

س ال،يء ينطبق على من شأنه  اية التو   الم،روع للاخاطبين بها  نم

التعديلات التي تطاد القواعد القانونية الموجودة  وذلك من أج  تمادي تصادمها 
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م  تو عات المخاطبين بها  وبالتالي يج  اعتااد منهجية التد ج في سن القواعد 

القانونية أو تعديلها بما يضان تعدي  تو عات الأ راد حس  التعديلات والقوانين 

الجديدة  وبالتالي التنيف معها بعد ظهو  مؤشرات مرحلية سابقة لصدو  

 .(2023)الجربوع   ابقتهاالقواعد القانونية الجديدة أو تلك المعدلة لس

كاا أن القواعد القانونية التي يتم ترصدا ها يج  أن تحعم ا قوف 

المنتسبة للأ راد التي تم اكتسابها بالطرف القانونية الم،روعة  حيث لا يمنن 

المساس بتلك ا قوف أو التعدي عليها  خاصة ترذا كانث تلك ا قوف متعلقة 

حق الملنية أو بأحد ا قوف وا ريات الأساسية المنرسة بموج  الدستو  ك

الجنسية أو غاها  وا ق المنتس  يمنن تعريمه بأنه: )ذلك ا ق الناشئ عن 

 .(2021)الجلي    تصرف  انوني وال ي ين،ئ مركزا  انونيا(

مبدأ  بمبدأين هااآثا  احعام ا قوف المنتسبة للقانون افدا ي  ترتبطو

  وهو مبدأ يرمي لعدم ترمنانية افدا ة المساس بالمراكز القانونية عدم المساس

  ولا أو السح  التعدي بتصرف  انوني ان،أ آثا   انونية  ردية سواء بافلغاء أو 

  في ا الات التي يجيزها القانون يمننها أن تنهي آثا ا ترلا بتصرف  انوني مضاد

كاا يرتبط مبدأ احعام ا قوف المنتسبة بمبدأ آخر هو استقرا  المراكز 

وال ي يمضي  ااية الطرف المتعا د م  افدا ة من التغياات المنلمة  التعا دية

وغا المتو عة عن النظام القانوني ال ي أبرم في ظله العقد  لنن ه ا لا يحد من 

سلطة الدولة في تغيا بيئة العقد و ق الضوابط المعرو ة في الت،ريعات المنظاة 

 .(2023)الجربوع   للصمقات العاومية

 المطلب الثاني: العوائق والعقبات التي تحول دون تحقيق مبدأ الأمن القانوني 

 غم الأهاية النباة للأمن القانوني في تر ساء معالم الدولة الدستو ية 

التي يحعم  يها القانون  ودو ا في استقرا  المراكز القانونية وتحقيق السلم داخ  

المجتا   ترلا أن ه ا المبدأ تععضه جملة من العوائق والعقبات التي تحدّ من  عاليته 

تضخم الت،ريعي )المرع الأود( وغاوض القواعد وتتاا  تلك المعو ات أساسا في ال

القانونية وتعا ضها )المرع الااني(  عدم  عالية النصوص القانونية )المرع 

 الاالث(.
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 الفرع الأول: التضخم التشريعي

يعرف التضخم الت،ريعي بأنه: )تلك ا الات التي ينون  يها حجم 

الت،ري  كباا ب،ن  غا مبر   أو كان يحوي نصوصا غا مبر ة  أو نصوصا 

تتعا ض م  نصوص أخرى  أو وجود مجاوعة من الاستاناءات الت،ريعية على 

وانطلا ا من . (2022)طاهري   القاعدة القانونية التي تتعا ض م  الأص  العام(

ه ا التعريف ند ك بأن ظاهرة التضخم الت،ريعي تمضي ترة تندس النصوص 

القانونية بسب  تزايد عددها عن المطلوب  مما ينتج عنه صعوبة الوصود ترة 

القانون وبالتالي ترعا ة تحقيق العدالة في كاا من الأحيان  ويتخ  التضخم 

 :(2024) اطياة و بن ا د   الت،ريعي صو ا عديدة نجالها  ياا يلي

ت،ع  النصوص القانونية وتعقيدها  بحيث يتناود النص القانوني  -1

 مسائ  عديدة يت،تث ذهن القا ئ أو المطل  عند  راءتها.

الصياغة الركينة لنصوص القانون مما يجعله غا  اب  للمهم   -2

لأن اللغة هي أداة التواص  وهي حاملة المنر القانوني ووعاء نصوصه  ومن 

خلالها يتم تربرام العقود والعهود والمعاهدات وغاها من الوثائق الرسمية  لآن 

مها ات لغوية عالية هندسة القانون وصناعته تتطل  ترة جان  الخلمية القانونية 

من شأنها تحديد الهدف بد ة من  ب  الم،رع  وتريصاد الغرض من وض  القاعدة 

القانونية للاخاطبين بها  وذلك لا يتأتى ترلا بملنة لغوية عالية يج  أن يتايز بها 

 صان  القانون  ترضا ة ترة افحاطة بالموضوع ال ي يتناوله والمعر ة الد يقة له .

تعديلات دو ية عديدة من شأنها ت،تيث الجهد القانوني  ويعود سب  -3

ذلك ترة اعتياد السلطة التنمي ية للحلود مح  السلطة الت،ريعية لتولي مهام سن 

القوانين  مت  عة بأسباب عديدة منها الطاب  الاستعجالي للقانون والمتطلبات 

لطة الت،ريعية عن مما سة الا تصادية وغاها  كاا  د يعود ذلك ترة عزوف الس

مهامها الأصيلة المتاالة في أخ  مباد ة ا عاح القوانين والا تصا  على المنا ،ة 

 والموا قة  قط  وذلك يعود في الأساس ترة ضعف التنوين وخاصة القانوني منه 

وال ي ينعنس سلبا على أداء المؤسسة الت،ريعية  و ه ا الضعف له علا ة 

 ء البرلمان والنظام الانتخابي المعتاد.بطريقة اختيا  أعضا
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وتنعنس ظاهرة التضخم الت،ريعي على مبدأ الأمن القانوني لأنها     

تهددا مباشرة  ويمتد آثا ها لت،ا  حالات ينون  يها الت،ري  كااا وغا 

مبر   أو ترد اج مجاوعة من الاستاناءات على القاعدة القانونية من شأنها خلق نوع 

ترشنالات لدى المحاكم من التضا ب في مضاونها م  القاعدة العامة مما يخلق 

حين المص  في الدعاوى المت،ابهة اعتبا ا لاختلاف التماسا لتلك الاستاناءات 

 وتلك القواعد.

وتجد  افشا ة ترة أن ظاهرة التضخم الت،ريعي ظاهرة عالمية وليسث   

مقتصرة على دود بعينها  الأمر ال ي  د   مالا نائ  برلماني  رنسي لمساءلة وزير 

مادة تنظياية سا ية الممعود  233.048مادة  انونية و  84.619العدد بعد ترحصاء 

 .(2024)محاد و  يطاد   ات،ريعي اتضخاتعيش مما د عه لوصف  رنسا بأنها 

 الفرع الثاني:  غموض القواعد القانونية وعدم تنفيذها.

ترن عالية صياغة القواعد القانونية عالية تتطل  بعض المها ات العلاية    

واللغوية وهو أمر لا يمتلنه الناا من الم،تغلين في حق  صياغة النصوص 

القانونية  ويعت  على ذلك بعض الم،نلات في عالية التعبا  ومن تم يتوج  

لحات القانونية على القائاين على صياغة النصوص القانونية استخدام المصط

البسيطة والابتعاد عن الغاوض واستعااد المصطلحات التي تحا  أكار من معنى 

لأن ذلك من شأنه صياغة نصوص  انونية متعا ضة في بينها  ويستحي  تطبيقها 

 .(2024)محاد و  يطاد   على أ ض الوا  

ومما ياا الغاوض لمهم النصوص القانونية أحيانا ما  الجزائر هو     

اعتااد القائاين على صياغة النصوص القانونية على كتابتها باللغة المرنسية ثم 

ترجمتها للغة العربية  ه ا العالية التي تمرز أحيانا عدم الد ة في ترجمة النص 

 يستطي  التعبا عن تر ادة الم،رع وبالتالي ياا بعض الغاوض في مصطلحاته  أو لا

 ا قيقية.

وكاااد على ذلك استعااد مصطلحي " ال،خص الاعتبا ي" وال،خص  

للدلالة على نمس الممهوم  كاا أنه  د يستعا   personne moraleالمعنوي  

جملة من المصطلحات للدلالة على الممهوم نمسه ومااد استعااد مصطلحات " 

 393من القانون المدني( " وافعلان العقا ي" المادة  165افشها  العقا ي" ) المادة 
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( في حين أن "شهر العقا " هو 793ضان نمس القانون و"شهر العقا ") المادة 

(   (publicité foncièreالمصطلح المستخدم في النص المرنسي للقانون المدني 

 .(2024)محاد و  يطاد   في ه ا المجادعديدة والأمالة 

كاا أن من بين أهم الأسباب التي تؤدي ترة اللاأمن القانوني هو وجود 

نصوص  انونية على الر وف  حيث لا يتم تنمي ها من  ب  المخاطبين بها أو من 

 ب  السلطات العاومية ال،يء ال ي يؤدي لا محالة ترة تم،ي التسي  والعاخي 

القانون وتنمي  أحنامه  والأمالة في ذلك كااة  ن كر منها على في تطبيق 

المتعلق  2023نو ابر  28المؤ خ في  18-23سبي  المااد لا ا صر القانون   م 

 بحااية أ اضي الدولة والمحا ظة عليها.

نمس ال،يء عندما يتم تعطي  العا  بنص  انوني بواسطة تنظيم أو   

تعلياة أو  را   وبالتالي عدم احعام مبدأ تد ج القواعد القانونية وضرو ة عدم 

مخالمة القاعدة القانونية الأدنى للقاعدة القانونية الأعلى منها  ه ا الظاهرة 

ة وبالتالي عدم استقرا  الت،ري  ك لك تؤدي ترة زعزعة الاقة في القواعد القانوني

 وال ي يؤدي حتاا ترة المساس بمبدأ الأمن القانوني.

 الفرع الثالث:  عدم فعالية النصوص القانونية 

تعني  عالية النصوص القانونية ذلك الانسجام بين الجان  النظري 

للقاعدة القانونية والميدان التطبيقي لها أي الميدان ال ي تطبق  يه  حيث يرى 

المقه ترة مسألة  عالية القاعدة القانونية من خلاد طريقة تلقيها من طرف 

المخاطبين بها  سواء كانوا أ رادا أم تردا ة باعتبا ها أحد أشخاص القانون 

العام  سواء تصر ث باعتبا ها صاحبة سلطة أم بدون أن ينون لها امتياز السلطة 

 .(2024)محاد و  يطاد   العامة

ولعدم  عالية النصوص القانونية وجهان  يتعلق الوجه الأود منها   

بمضاون النص القانوني وجودته وعدم تطابقه م  الوا   الاجتااعي للاخاطبين 

به  وذلك مردّا غياب الانسجام بين القانون والمجتا   بيناا يتاا  الوجه الااني 

لتطبيق القانون ه ا الآليات لعدم  عالية النصوص القانونية في الآليات المنرسة 

 .)شريف( تتحنم  يها افدا ة باعتبا ها السلطة التنمي ية للدولة



 معمري مبروكةو  عسري احمد الأمن القانوني... بحث في المفهوم والأسس

 

484 

تعود عدم  عالية القواعد القانونية بالسل  على المصالح المختلمة للدولة 

والمجتا   حيث تتعرض المراكز القانونية للتأثر  وك ا ا قوف وا ريات 

ذات نم   وذلك لأن لنونها غا  ابلة للتقاضي ب،أنها  مما يجعلها حقو ا غا 

ا ق ال ي لا يمنن الاحتجاج به أمام القضاء لا يعد حقا بمعنى النلاة   يؤدي 

ذلك ترة زعزعة الاستقرا  الاجتااعي مما يعرض الدولة للخطر على جمي  

)محاد و  يطاد   الأصعدة الا تصادية والسياسية ويضرب هيبة الدولة وسلطتها

2024). 

  

   :خاتمة

من خلاد ه ا الد اسة لممهوم الأمن القانوني وأسسه يتبين لنا أن الأمن  

القانوني هو أحد أهم المبادئ والتي تتايز بها الدولة الدستو ية  وهو في الو ث 

نمسه غاية تسعى لها الأنظاة السياسية في ترطا  سعيها لبناء حنم  اشد 

الدولة  وعليه توصلنا لجالة من النتائج والتوصيات وحنامة في تسيا شؤون 

 التي نمصلها كاا يلي:

 النتائج:

مبدأ الأمن القانوني هو ممهوم حديث نسبيا  غا أن مضاونه  ديم -1

ويرتبط أساسا بظهو  القواعد القانونية  و د عرف المبدأ ب،نله ا ديث في 

المانيا  ثم انتق  ترة دود افتحاد الأو وبي  و د تم تنريسه دستو يا في عديد 

 الدود.

تنريس المبدأ دستو يا من شأنه أن ينسبه صمة الساو وبالتالي  -2

 خضوع الت،ريعات المرعية لمبادئه مما يعد ضاانة  انونية للابدأ.

تباينث وتعددت التعا يف التي أعطيث لمبدأ الأمن القانوني  ولم يتمق -3

المقه على تعريف جام  مان  للابدأ  اعتبا ا لتعدد أشناد وتنوع معاني الأمن 

 القانوني.

تميز ممهوم الأمن القانوني بالطاب  المرك  اعتبا ا لمجاوعة المبادئ -4

 -والأسس التي يقوم عليها  بعضها ذو طبيعة شنلية ) وضوح القاعدة القانونية
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سهولة الوصود للقواعد القانونية( وأخرى ذات طبيعة زمنية ) عدم  جعية القواعد 

 القانونية(.

تم تنريس مبدأ الأمن القانوني في الدستو  الجزائري بموج  -5

 منه. 54وذلك بموج  المادة  2020التعدي  الدستو ي لسنة 

أن مبدأ الأمن القانوني يأخ  ممهومه من خلاد ممهوم المبادئ  -6

 والأسس التي يقوم عليها والتي تنبني عليها الدولة الدستو ية.

 التوصيات:

 غم الأهاية البالغة لدسعة مبدأ الأمن القانوني في بناء الدولة -1

الدستو ية ترلا أن ه ا الأمر يبقى منقوصا ترذا لم تنن هناك تر ادة  علية لدى 

سلطات الدولة من أج  تنمي  ما يتم ترصدا ا من  وانين من طرف السلطة 

أن يدعم اللاأمن  الت،ريعية لأن ترصدا  النصوص القانونية وعدم تنمي ها من شأنه

 القانوني.

يج  ترعادة الاعتبا  للاؤسسة الت،ريعية لماا سة اختصاصها الأصي   -2

افحالة م،روع القانون بالتنظياات الموضحة له عند  تر  افم  ضرو ة وهو الت،ري  

وذلك لا يتأتى ترلا بوض  ضوابط وشروط يج    افسراع في ترصدا ها وترليها أ

تو رها في عضو المؤسسة الت،ريعية  ولو أدى ذلك ترة ترعادة النظر في القانون 

 .العضوي المتعلق بالانتخابات

ضرو ة تمعي  المبادئ التي يقوم عليها الأمن القانوني وذلك من خلاد -3

التقلي  من التعديلات للنصوص القانونية ضاانا لاستقرا ها  وتوحيد الاجتهادات 

 القضائية في القضايا المااثلة.
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